
  

  "اللزوم"قاعدة 

  

  أصالة اللزوم في العقود          ثابتة فيها  و  في العهود

  لسنّة صحّت عن الهداة           و  سيرة  الأنام  و الآیات

  

*****                                        

  

 ".الأصل في العقود هو اللزوم": المعروفة هو أنّ  نصّ هذه القاعدة

بيع و الاجارة   ، کال عم  بواب المعاملات بالمعني الأ   أفي  و یستدلّ بها    

 .اأمثالهو النكاح و 

  

  مدارک القاعدة

  

استدلوا علی هذه القاعدة بالکتاب و السنّة و سيرة العقلاء و إجماع            

  .الفقهاء و غيرها

  

  الکتاب: الأول 

  

أما الکتاب ، فقد استدلّوا بقوله تعالی في سورة المائدة  ، الآیة                    

  :الأولی  



  ".آمنوا أوفوا بالعقود يا أيها الذين"

دليل على وجوب العمل على طبق         بالعقود  الامر بالوفاء     حيث أنّ 

  .تأثير الفسخبالاستمرار و هو یقتضي عدم العقد 

  

  السنّة: الثاني 

  

  :أما السنّة ، فهيهنا روایات نذکر نماذج منها 

  

ب  آتا  ،المستدرك   ، کما رواه في         )  ص(  قول النبي الأعظم           1

  :الحدیث الأول   ، أبواب الخيار،التجارة

  :نه قال   أ في دعائم الاسلام عن النبي صلى االله عليه و آله               یرو"

  ".آل شرط خالف آتاب االله لاإالمسلمون عند شروطهم ، "

  

) ع(  و روی أیضا في نفس المصدر عن الإمام علي بن أبي طالب                2

  :أنّه قال 

  ".شرطا في معصية المسلمون عند شروطهم الا"

  

، کما رواه السيّد علي في تعليقاته علی        )  ص(  قول النبي الأکرم      3

  :المکاسب ، أبواب الخيارات 

  ".لمؤمنون عند شروطهما"

   

 



بواب   قول الإمام الصادق عليه السلام ، کما رواه في الوسائل ، أ               4

  : ب السادس البا ،الخيار

: قال    عليه السلام  عن عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله                    "

آل شرط خالف آتاب االله عز و جل فلا            لاإالمسلمون عند شروطهم    

  ".يجوز

  

  سيرة العقلاء: الثالث 

  

 ت استقرو استدلّوا علی قاعدة اللزوم بالسيرة العقلائية أیضا ، حيث           

 يثبت حق الفسخ     إذالا  و لزومها ، إ    الحكم ببقاء آثار آل عقد         على

  .لاحد الطرفين

  

   إجماع الفقهاء:الرابع 

  

و قد استدلّ العلماء علی هذه القاعدة بالإجماع أیضا ، کما یقول                  

و هو    ( الماتن ، في شرح کلام     آتاب المزارعة     ،"  الكرامة مفتاح"  يف

  :) الطرفين عقد لازم من

  . إجماعا آما في جامع المقاصد و المسالك و مجمع البرهان "

 لزوم ، الا ما أخرجه الدليل ،      و آأنه إجماع ، لان الاصل في العقود ال        

  )".أوفوا بالعقود(للامر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى 

  

******  

 


